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تسوية سياسية تضع توتر الجبل في عهدة القضاء العسكري اللبناني
بيروت: يوسف دياب

أحــــيــــل مـــلـــف الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
حادثة قبرشمون في جبل لبنان، 
أمـــــس، عــلــى الــقــضــاء الــعــســكــري 
لإجــــــراء الــتــحــقــيــقــات ومــحــاكــمــة 
المــتــورطــين فــي الإشـــكـــال المــســلّــح 
الذي وقع في ٣٠ يونيو (حزيران) 
الماضي، بين مرافقي وزير الدولة 
لشؤون النازحين صالح الغريب 
مـــن جـــهـــة، ومـــنـــاصـــريـــن لــلــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي مـــن جهة 
إلـــى مقتل اثنين  ثــانــيــة، مــا أدى 
مــن مــرافــقــي الــغــريــب، وهــمــا من 
عـــنـــاصـــر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــلــبــنــانــي الـــــذي يـــرأســـه الــنــائــب 

طلال أرسلان.
وتحرج الإحالة أرسلان الذي 
ســبــق لــه أن رفـــض هـــذا الاقــتــراح 
مــتــمــســكــاً بـــإحـــالـــة الــقــضــيــة إلــى 
المـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي، ومــــــن خــلــفــه 
«حــــزب الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر»، فيما استمرت الاتصالات 
والــــلــــقــــاءات عــلــى أكـــثـــر مـــن خط 
لــتــذلــيــل تــداعــيــات الـــحـــادثـــة، ولا 
سيما منها إعــــادة تفعيل عمل 
الــحــكــومــة الـــتـــي يـــصـــرّ رئــيــســهــا 
ســـعـــد الــــحــــريــــري عـــلـــى انـــعـــقـــاد 
جــلــســة لــهــا هــــذا الأســــبــــوع بعد 

غياب ثلاثة أسابيع.
ولــــــم يــــحــــدد الــــنــــائــــب الـــعـــام 
الـــتـــمـــيـــيـــزي بـــالـــوكـــالـــة الــقــاضــي 
عـــمـــاد قـــبـــلان الأســـبـــاب المــوجــبــة 
 عــــلــــى المـــحـــكـــمـــة 

ّ
لإحــــــالــــــة المــــــلــــــف

الـــعـــســـكـــريـــة بــــــــدلاً مـــــن الـــقـــضـــاء 
العدلي، خصوصاً أن الإشكال لم 
يستهدف عسكريين ولم يتضرر 
إلاّ أن مــصــدراً  فــيــه عــســكــريــون، 
«الشرق الأوســط»  لـ أكــد  قضائياً 
أنـــه «بــنــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات التي 
أجرتها شعبة المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي وإفادات الموقوفين 
والشهود، ارتــأى القاضي قبلان 
إحالتها على القضاء العسكري».

الـــعـــام  الـــنـــائـــب  وأوضـــــــح أن 
التمييزي «ســلّــم النيابة العامة 
التحقيقات  العسكرية محاضر 
الأولــــــيــــــة مـــــع المــــســــتــــنــــدات الـــتـــي 
ــــقــــة 

ّ
تـــتـــضـــمـــن تــــســــجــــيــــلات مــــوث

بــالــصــوت والـــصـــورة، ومحتوى 
كــامــيــرات المــراقــبــة الــتــي ضبطت 

فـــي مــكــان الـــحـــادث، واعــتــرافــات 
الموقوفين والشهود». وأشار إلى 
أنه «تمت إحالة أربعة موقوفين 
الــحــزب الاشتراكي  (مــن عناصر 
الـــــذيـــــن ســـلّـــمـــهـــم إلــــــى الأجــــهــــزة 
الأمنية) مع الملف». وقال المصدر 
الـــقـــضـــائـــي إن «الــتــحــقــيــق لــديــه 
لائـــحـــة بـــأســـمـــاء عـــــدد كــبــيــر مــن 
الأشخاص، من الطرفين (الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي والـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي، وهـــؤلاء 
سيتم استدعاؤهم إلى التحقيق 

بعد الادعاء عليهم».
وتــأتــي هـــذه الإحــالــة كبديل 
 

ّ
عن مطلب أرســلان بإحالة الملف
على المجلس العدلي، ويفترض 
أن تشكل مــدخــلاً لإنــهــاء تعطيل 
الـــحـــكـــومـــة، وأوضــــحــــت مــصــادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  مـــتـــابـــعـــة لــــــ
أن «مــــا حــصــل يـــأتـــي مـــن ضمن 
الـــــتـــــســـــويـــــة الـــــــتـــــــي عـــــمـــــل عـــلـــى 
إنــضــاجــهــا المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
الــــعــــام الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم، 
برعاية رئيس الجمهورية ميشال 
عــون، وبتسهيل من (حــزب الله) 
بالتفاهم مع أرسلان، وبالتوافق 
الـــذي سهّل  مــع رئــيــس الحكومة 
ولادة هــذا المــخــرج بالتفاهم مع 
رئيس الحزب الاشتراكي النائب 
السابق وليد جنبلاط، الذي كان 
يــطــالــب بــإحــالــتــهــا عــلــى القضاء 

العدلي».
ودعـــــــــا المـــــصـــــدر الـــقـــضـــائـــي 
إلــــى «الــفــصــل بـــين قــــرار الإحــالــة 
على المحكمة العسكرية ومطلب 
الإحــالــة عــلــى المــجــلــس الــعــدلــي». 
ورأى أن هــذه الخطوة «لا تقطع 
الــــطــــريــــق عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة وضـــع 
 

ّ
الــعــدلــي يــده على الملف المجلس 
فــي مــرحــلــة لاحـــقـــة». وقــــال: «إذا 
ارتــأى مجلس الــوزراء أن حادثة 
قـــبـــرشـــمـــون كـــــان مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــــعــــرّض أمـــــن الـــــدولـــــة الـــداخـــلـــي 
لــلــخــطــر وتـــهـــدد الــســلــم الأهـــلـــي، 
فيمكن أن يصدر مجلس الوزراء 
مـــرســـوم إحــالــتــهــا عــلــى المجلس 
الــعــدلــي، وعندها يعلن القضاء 

العسكري رفع يده عن الملف».
وأوضـــحـــت مــصــادر وزاريــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنـــه بعدما  لــــ
أنهت شعبة المعلومات تحقيقها، 

رفـــــع الـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي 
بــــالــــوكــــالــــة المــــلــــف إلـــــــى مـــفـــوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
الــقــاضــي بيتر جــرمــانــوس الــذي 
من المرجح أن يحيله إلى قاضي 
التحقيق العسكري الأول بالإنابة 
فادي صوان، لافتة إلى أن خطوة 
قبلان جاءت بعد مرور أكثر من 
أربـــعـــة أيــــام عــلــى تــوقــيــف أربــعــة 
أشـــخـــاص مـــن الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي «ما يجعل الاستمرار 

في توقيفهم مخالفة قانونية».
المــــلــــف يــتــضــمــن  وأكــــــــدت أن 
تفاصيل ووقــائــع حــول الحادثة 
مدعومة بأشرطة فيديو، ولفتت 
إلــى أن عــدد المطلوبين للتحقيق 
١٦ شخصاً، ستة من «الاشتراكي» 
سلّم منهم أربعة، مشيرة إلى أن 
الاثـــنـــين الآخـــريـــن لا يـــؤثـــران في 
مــســار التحقيق. أمــا المطلوبون 
مــن «الــديــمــقــراطــي» الــذيــن كانوا 
قد شاركوا في إطلاق النار، فهم 
ثمانية في حقهم مذكرات توقيف 
غـــيـــابـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى مـــرافـــقـــي 
الغريب اللذين قتلا في الحادثة. 
لكن لا يــزال أرســلان الــذي يقارب 
القضية على اعتبار أنها معركة 
مــصــيــر بــالــنــســبــة إلـــيـــه، يــرفــض 
تسليمهم إلا كشهود، مشترطاً 
تــوقــيــفــهــم مــــع تــمــســكــه بــمــطــلــب 
الإحـــــالـــــة إلـــــى المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي 
والتصويت عليه فــي الحكومة، 
وهو ما يرفضه الحريري رفضاً 

قاطعاً كما جنبلاط.
الــعــدل الأسبق  واعتبر وزيــر 
إبراهيم نجّار أن «المــادة ٣٥٦ من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
تــحــدد الــجــرائــم الــتــي تــقــع ضمن 
اخـــتـــصـــاص المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي». 
«الــــشــــرق  وقـــــــــال فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الــــــواضــــــح  الأوســـــــــــــــط» إن «مـــــــــن 
جــــداً أن الـــوصـــف الــجــرمــي لــهــذه 
الأحــداث، لم يبينّ أنها من ضمن 
الــتــي يقتضي إحالتها  القضايا 
الــعــدلــي». ورأى أن  على المجلس 
«إحالتها على القضاء العسكري 
يأتي ضمن التسوية السياسية 
التي تحفظ ماء الوجه لدى جميع 
القوى السياسية، بحيث لا يظهر 

أن هناك طرفاً جرى كسره».
المــحــكــمــة  كــــانــــت  وعــــمّــــا إذا 

الـــعـــســـكـــريـــة ســـتـــقـــبـــل الإمــــســــاك 
، طــالمــا أن الــجــرم لــم يقع 

ّ
بــالمــلــف

عــــلــــى عـــســـكـــريـــين ولـــــــم يــرتــكــبــه 
ع الوزير نجّار أن 

ّ
عسكريون، توق

تكون الإحالة «ضمن الترتيبات 
الــتــي وافـــق عليها الــنــائــب طــلال 
أرســــــــــلان بـــتـــســـهـــيـــل مـــــن (حـــــزب 
الله)». ورأى أنه «حتى لو أحيلت 
القضية على المحكمة العسكرية، 
يمكن للأخيرة أن تعتبر نفسها 
لـــيـــســـت ذات صــــلاحــــيــــة». وقــــال 
إن «الـــــســـــؤال المـــنـــطـــقـــي هــــو هــل 
يجري تسليم جميع المتورطين 
فـــي هــــذه الـــحـــادثـــة، ومــــن بينهم 
المــحــســوبــون على طــلال أرســلان 
ليأخذ التحقيق مساره القانوني 

الصحيح أم لا؟».
وأكّـــــدت مــصــادر وزاريـــــة أنــه 
رغم إحالة ملف حادثة الجبل إلى 
المحكمة العسكرية، لم يسجّل أي 
تغيير في المواقف، وتحديداً من 
قبل أرسلان المتمسك بإحالته إلى 
المجلس العدلي، وهــو ما يطرح 
ســــــؤالاً حــــول الــســبــب أو الــجــهــة 
التي تقف خلف رئيس «الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» كــــي يــســتــمــر فــي 
هذا التمادي، وعدم القبول حتى 
الــتــي طــرحــهــا رئيس  بالتسوية 
إلـــى  الـــجـــمـــهـــوريـــة، أي الإحـــــالـــــة 
القضاء العسكري، سائلة: «هل 
(حـــــزب الـــلـــه) فــقــط هـــو مـــن يقف 
خلف أرســـلان أم الأمـــر أبــعــد من 

ذلك؟».
وجـــــــدّدت المــــصــــادر الــتــأكــيــد 
عــــلــــى تـــمـــســـك أرســــــــــلان بـــرفـــض 
تسليم المطلوبين لديه ما يحول 
الــتــحــقــيــق، مشيرة  اكــتــمــال  دون 
في الوقت عينه إلى أن المعطيات 
ـــــرت وتــــوضّــــحــــت فــي 

ّ
الــــتــــي تـــــوف

المــلــف الــــذي أحــيــل إلــــى المحكمة 
الــعــســكــريــة تـــؤكـــد أنــــه لا وجـــود 
اغــتــيــال، وأن  لكمين أو مــحــاولــة 
إطلاق النار «حدث وليد ساعته، 
وبالتالي ليست هناك من أسباب 
لإحــــالــــة الـــقـــضـــيـــة إلــــــى المــجــلــس 
رت المصادر 

ّ
العدلي». من هنا حذ

مـــن «فـــتـــوى مــــا» قـــد تـــصـــدر عن 
المحكمة العسكرية لإعــادة الملف 
إلـــــى المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، واصـــفـــة 
مــــا حــصــلــت  الـــخـــطـــوة إذا  هــــــذه 

«الهرطقة الدستورية». بـ

تشديد على الرقابة ومنع التهريب لحماية مكاسب القرار

قضايا متراكمة تستوجب انعقاد الحكومة اللبنانية
بيروت: خليل فليحان

تــراكــمــت ملفات القضايا المهمة وذات 
الــوارد إلى  الطابع الاستثنائي في السجل 
ديـــــوان رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء، الـــتـــي من 
المفترض طرحها على جدول أعمال مجلس 
الــــوزراء، وبالتالي مناقشتها وإقــرارهــا أو 
رفــضــهــا، أو الــتــريــث بــردهــا إلــى مصدرها، 
لتصحيح الــثــغــرات وإعــادتــهــا إلــى المجلس 

للموافقة عليها.
وأبـــــــرز هـــــذه المـــلـــفـــات هــــي المـــســـاعـــدات 
العسكرية من دول أجنبية، وتعيين موظفين 
من الفئة الأولى لملء مراكز شاغرة كرئيس 
لــه دوراً  المجلس الأعــلــى للخصخصة، لأن 

الــتــي تبت في  يلعبه فــي «لجنة التوجيه» 
المشروعات المطروحة، وفقاً لمؤتمر «سيدر».

وتوقفت جلسات الحكومة منذ الثاني 
الــحــالــي، نتيجة حادثة  مــن يوليو (تــمــوز) 
الجبل التي أدّت إلى مقتل اثنين من مرافقي 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الــــنــــازحــــين صــالــح 

الغريب.
«الشرق الأوسط» مصدر يدخل  وأكد لـ
على خط الاتصالات لمعالجة ذيول حادثة 
الــجــبــل وتــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة، أن «عـــودة 
مجلس الــوزراء إلى الانعقاد هذا الأسبوع 
باتت ملحة بعد شلل السلطة التنفيذية، 
وأنـــــه لا يـــجـــوز الــتــمــديــد لــهــا بــســبــب تهم 
مــتــبــادلــة حـــول حـــادثـــة هـــي لــيــســت الأولـــى 

مــــن نـــوعـــهـــا بــــين الـــحـــزبـــين (الاشــــتــــراكــــي) 
و(الديمقراطي)».

ر من «الاستمرار بتعطيل انعقاد 
ّ
وحــذ

مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي ظـــل عــــدم جـــــدوى كل 
الــجــهــود الــتــي يــقــوم بــهــا مــديــر عــــام الأمـــن 
العام اللواء عباس إبراهيم». وسأل المصدر: 
الــبــلاد مــن دون مجلس  «إلـــى متى ستبقى 
الوزراء في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه 
مــن وضـــع اقــتــصــادي ووضــــع مــالــي شديد 
الدقة؟». وأوحى أن الاتجاه هو عودة مجلس 
الوزراء إلى الانعقاد من دون طرح الجريمة 
على جــدول أعــمــالــه، «وانــتــظــار التحقيقات 
المستمرة واتخاذ قرار بإحالتها إلى المحكمة 

المناسبة».

الحريري والغريب خلال اجتماع في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

١٩ مليون دولار بحساب متورّط في رشى تطويع الضباط
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني إلياس  الــدفــاع  كشف وزيــر 
بوصعب، عن أن قيمة الأموال التي دخلت 
حساب أحد المتورطين في ملف الرشى في 
قضية تطويع تلامذة ضباط في الكلية 
الحربية في الجيش اللبناني وصلت إلى 

١٩ مليون دولار.
وكانت هــذه القضية أثيرت في عام 
٢٠١٧ بعدما رســب عــشــرات الضباط في 
تح 

ُ
سنتهم الأولى في المدرسة الحربية، وف

تحقيق حولها؛ ما أدى إلى توقيف بعض 
الأشــخــاص، وبينهم ضابط متقاعد من 

نــتــائــج نهائية  يــتــم الإعــــلان عــن  دون أن 
ــــــــد بـــوصـــعـــب فــــي مــؤتــمــر  بـــشـــأنـــهـــا. وأكّ
صــحــافــي بــعــد اجــتــمــاعــه بــلــجــنــة الــدفــاع 
الوطني النيابية، أن القضية لا تزال عالقة 
فــي المحكمة العسكرية، وقــد أحــال الملف 

إلى الدوائر القانونية في وزارة الدفاع.
وأوضح أنه أرسل مكتوباً إلى وزير 
العدل في ملف يتعلق بالمدرسة الحربية 
وإدخال بعض الضباط إلى هذه المدرسة، 
ثم تطور الملف في المحكمة العسكرية إلى 
أن صدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة 
فــي مــصــرف لــبــنــان الــتــي أرســلــت تــقــريــراً 
سرياً، والملف ما زال أمام القضاء. وكشف 

عن أن التقرير يقول «إن بعض الأشخاص 
الذين لهم يد في هذا الملف وصلت الأموال 
فــي حسابهم على مــدى ١٥ سنة إلــى ١٩ 

مليون دولار».
وفي رد منه على من ينتقدون تدخله 
قـــال بــوصــعــب: إن  الــعــســكــريــة،  بالمحكمة 
«صـــلاحـــيـــة وزيـــــر الــــدفــــاع عــلــى المــحــكــمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــي نـــفـــس صـــلاحـــيـــة وزيــــر 
الــعــدل على المــحــاكــم المــدنــيــة، لا بــل هناك 
صـــلاحـــيـــات أخــــــرى لــــوزيــــر الــــدفــــاع عــلــى 
المحكمة العسكرية... التدخل في المحكمة 
العسكرية هو أمر ضمن صلاحيتي وفق 

القانون».

مخاوف من ارتفاع عشوائي للأسعار بعد زيادة رسوم الاستيراد في لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

أتـــــــــــى قـــــــــــــرار لــــــبــــــنــــــان زيـــــــــــادة 
الرسوم الجمركية على البضائع 
المستوردة في مــوازنــة عــام ٢٠١٩، 
لــيــزيــد مــن مــخــاوف المــواطــنــين من 
ارتــفــاع عــشــوائــي لــلأســعــار بعيداً 

عن المراقبة والمحاسبة.
الــســيــاســيــة  وانــقــســمــت الآراء 
والاقــتــصــاديــة حــيــال هـــذه المــــادة، 
وعــبّــر بــعــض الــنــواب عــن رفضهم 
لـــــهـــــا خـــــــــلال مــــنــــاقــــشــــة المـــــــوازنـــــــة 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فـــيـــمـــا يــــرى 
الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة 
أن هذا الإجراء جيّد ومن الممكن أن 
ينعكس إيــجــابــاً عــلــى الاقــتــصــاد، 
التقيد بالقانون وبالتالي  «شرط 

تبقى العبرة في التنفيذ».
وتشمل هذه الزيادة البضائع 
المستوردة التي تخضع للضريبة 
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة بــاســتــثــنــاء 
البنزين والمــواد الأولية للصناعة 
والزراعة. وينتظر أن تصدر وزارة 
الاقــتــصــاد لائــحــة بــهــذه البضائع 
مــن المــتــوقــع أن تــطــال نحو ٥٥ في 
المــائــة مــن السلع التي يستوردها 
لـــبـــنـــان، وأهـــمـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
والـــــســـــيـــــارات والمـــــلابـــــس وبـــعـــض 
المــواد الاستهلاكية، وهو ما يقدّر 
بـ١٢ مليار دولار من أصل الواردات 
الإجمالية التي تصل إلى ٢٠ مليار 

دولار سنوياً.
وبـــعـــدمـــا كــــانــــت قــــد ارتـــفـــعـــت 

الأصوات المعترضة على هذه المادة 
رة مــــن الـــتـــلاعـــب بـــالأســـعـــار 

ّ
مــــحــــذ

ورفعها بشكل عشوائي، أكد وزير 
الاقــــتــــصــــاد مـــنـــصـــور بـــطـــيـــش أن 
المــائــة على البضائع  «رســـم ٣ فــي 
المـــــســـــتـــــوردة يـــــطـــــال فــــقــــط نــصــف 
اللبنانيين  المستوردات»، مطمئنا 
بـــأن وزارة  لناحية غـــلاء المعيشة 
الاقتصاد والتجارة ستكون العين 
الساهرة على مصالحهم، ومعلناً 
أن هـــــذا الــــرســــم ســـيـــزيـــد إيـــــــرادات 
الــخــزيــنــة بـــين ٣٥٠ و٣٦٠ مــلــيــون 

دولار سنوياً.
ويــشــيــر عــجــاقــة فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى انحيازه  لـــ
لــهــذا الـــرســـم انــطــلاقــاً مـــن الــوضــع 
ـــــــذي يـــعـــانـــي مــنــه  الاقـــــتـــــصـــــادي ال
لـــبـــنـــان وفــــــي ظـــــل فـــتـــح الأســـــــواق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن دون حـــســـيـــب أو 
رقيب والتهريب غير الشرعي كما 

التهرّب الضريبي.
ويـــعـــطـــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مثالاً على فرض رسوم وصلت إلى 
٢٥ في المائة على بعض البضائع 
المستوردة، وذلــك ضمن السياسة 
الــحــمــائــيــة الــتــي تــعــتــمــدهــا، وهــو 
الأمـــــر الـــــذي يــحــتــاج إلـــيـــه لــبــنــان، 
حيث الماكينة الاقتصادية ضعيفة. 
ويضيف: «لذا بإمكان هذه الخطوة 
الــلــبــنــانــيــة  الــــشــــركــــات  تــحــمــي  أن 
وتمنحها فرصة لتوظيف العمال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وتـــصـــريـــف الإنــــتــــاج 
اللبناني بفارق لافت في الأسعار».

هــــذا فـــي الـــشـــكـــل، أمــــا الــعــبــرة 
الــتــطــبــيــق، بــحــســب ما  فتبقى فــي 
يــؤكــد عجاقة، ويــقــول: «تجربتنا 
ــع 

ّ
فــي لــبــنــان غــيــر مشجعة ونــتــوق

فشل هذه الخطوة لأن المشكلة دائماً 
تــبــقــى فـــي عــــدم تــطــبــيــق الــقــوانــين 
أو اتـــبـــاع ســيــاســة الانــتــقــائــيــة في 
فــإن الاســتــفــادة من  لــذا  تطبيقها، 
انـــعـــكـــاســـات هـــــذا الــــرســــم تــتــطــلــب 
بالدرجة الأولـــى الرقابة الحثيثة 
على الأســعــار للتأكد مــن الالــتــزام 
بــهــا، وعـــدم اســتــغــلال الــتــجــار لها 
لــفــرض زيـــــادة عــشــوائــيــة عــلــى كل 
الأصـــنـــاف عــلــى غـــــرار مـــا يحصل 
دائــمــاً». وهنا يلفت إلــى أن بعض 
الـــزيـــادات قــد تتخطى ٣ فــي المائة 
نتيجة تدوير الأسعار، مشدداً في 
أنــه يفترض ألا  الــوقــت عينه على 

تكون هذه الزيادة مرتفعة.
أمر آخر يشير إليه عجاقة وهو 
الــتــهــرّب الــضــريــبــي المــســتــمــر على 
الحدود البرية والبحرية باعتراف 
المـــســـؤولـــين أنــفــســهــم، مـــحـــذراً من 
تفاقمه نتيجة فــرض هــذا الرسم، 
ومــشــدداً عــلــى ضــــرورة وضـــع حد 
له. مع العلم بأنه وفي هذا الإطار، 
وإضافة إلى اعتراف مسؤولين كان 
آخرهم وزير المال علي حسن خليل 
بوجود ١٣٦ معبراً غير شرعي على 
اللبنانية - السورية، فإن  الحدود 
وزير الدفاع إلياس أبو صعب أقرّ 
بــأن ٩٠ في  فــي حــديــث تلفزيوني 
المائة من عمليات التهريب لا تتم 

عــبــر المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة وإنــمــا 
الشرعية الرسمية.

وكان نواب رفضوا التصويت 
على هذا البند، معتبرين أنّ الرسم 
إلــى خلق حالة  الإضافي سيؤدي 
غلاء معيشة على كل المستويات، 
وهـــو مـــا لــفــت إلــيــه رئــيــس «حـــزب 
الــنــائــب ســامــي الجميل  الكتائب» 
والنائب في الكتلة نفسها إلياس 

حنكش، وطالب بإلغائه.
وأكد وزير الصناعة وائل أبو 
فاعور، أمس، أن أي سلعة محلية 
تتعرض للإغراق ستتم حمايتها، 
مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
المــعــالــجــات يــتــم الــعــمــل عليها من 
أجل استنهاض القطاع الصناعي. 
وأضــــاف أن «هــنــاك حــمــلات تقول 
إنــنــا نــريــد تــغــيــيــر تــركــيــبــة لبنان 
الاقتصادية. وهذا شرف كبير لنا 
أننا نسعى إلى تحويل الاقتصاد 
مـــن اقــتــصــاد ريــعــي إلــــى اقــتــصــاد 

منتج».
وقال أبو فاعور: «انطلق قطار 
الـــحـــمـــايـــة مــــع عـــــدد مــــن الــــقــــرارات 
والـــــــبـــــــاب مــــفــــتــــوح لمـــــواجـــــهـــــة أي 
مـــحـــاولات إغـــــراق ومــنــافــســة غير 
مــشــروعــة، إضــافــة إلــى ذلـــك، بــدأت 
مفاعيل الإجراءات التسهيلية التي 
اتخذتها الوزارة تظهر تباعاً، من 
خــــلال الإقــــــدام عــلــى فــتــح مــصــانــع 
جــديــدة وزيــــادة التصدير مقارنة 
مــــع الـــنـــســـب المـــحـــقـــقـــة فــــي الــســنــة 

الماضية».

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون 
الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمر الذي أكد «الاستمرار في دعم القوات المسلحة اللبنانية 

والاهتمام بالأوضاع الاقتصادية» بحسب الرئاسة اللبنانية (دالاتي ونهرا)

الإضراب يشل المخيمات الفلسطينية في لبنان... وتعويل على قرار من مجلس الوزراء
بيروت: بولا أسطيح

تــــواصــــل الإضــــــــراب المــســتــمــر 
مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع فــي معظم 
المخيمات الفلسطينية في لبنان، 
اعتراضاً على الخطة التي بــدأت 
اللبنانية بتطبيقها  وزارة العمل 
لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير 

المقننة.
ورغـــــــم إعـــــــلان «حـــــــزب الـــلـــه» 
ورئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بــــري، صـــراحـــة، رفــضــهــمــا شمول 
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين بــهــذا 
الـــقـــرار، ومـــا بـــدا تــوجــهــاً مــن قبل 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
للطلب من وزيــر العمل وليد أبو 

سليمان، استثناء الفلسطينيين 
من الإجــراءات الجديدة، إلا أن أي 
خطوة عملية في هذا الإطار لم تجد 
صــداهــا على الأرض، فيما أكــدت 
وزارة العمل ونواب وقياديون في 
اللبنانية» المضي  حــزب «الــقــوات 
بتطبيق القانون على الجميع من 

دون استثناء.
الــقــوى الفلسطينية  وتـــعـــوّل 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو قــــــرار يـــصـــدر عــن 
مجلس الــوزراء يضع حداً للأزمة 
التي نشأت أخيراً، وأدت إلى توتر 
كــبــيــر فـــي المــخــيــمــات. لــكــن الأزمـــة 
الحكومية المستمرة منذ أسابيع، 
والمرتبطة بالحادثة التي وقعت 
فــي جــبــل لــبــنــان وأدت إلـــى مقتل 

اثــنــين مــن مــرافــقــي الــوزيــر صالح 
الغريب، حالت حتى الساعة دون 
دعــــوة الــحــريــري إلـــى عــقــد جلسة 
لحكومته تبت بهذا الملف وغيره.

وأكــدت مصادر حركة «فتح» 
أن الإضـــــــراب مــســتــمــر بـــقـــرار من 
كــل الــفــصــائــل مــن دون اســتــثــنــاء، 
وبـــــــضـــــــغـــــــط شـــــــعـــــــبـــــــي، نــــتــــيــــجــــة 
إصـــرار وزارة العمل على المضي 
بــاتــخــاذ الإجـــــراءات بحق العمال 
والمــؤســســات الفلسطينية، لافتة 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
إلـــى «إقـــفـــال عـــدد مـــن المــؤســســات 
الـــــتـــــي يـــمـــتـــلـــكـــهـــا فــلــســطــيــنــيــون 
أنــهــم لا يحملون إجـــازات  بحجة 
عمل، علماً بأن شركاتهم مسجلة 

بــــحــــســــب الــــــقــــــانــــــون الــــلــــبــــنــــانــــي، 
وبــالــتــالــي الاحـــتـــجـــاج الأســـاســـي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين هـــو عــلــى إصــــرار 
الــــوزارة على مــوضــوع الإجـــازات، 
علماً بأن الفلسطيني يتوجب أن 
يُعامل كلاجئ مــوجــود قسراً في 
لبنان، وينتظر عودته إلى وطنه، 

وليس كأي عامل أجنبي».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
«الـــشـــارع الفلسطيني ينتظر ما 
سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا 
الخصوص بعدما بات على يقين 
أن وزير العمل ليس بوارد التراجع 
عن قراره، ويسعى للالتفاف عليه 
بـــالـــحـــديـــث عــــن تــســهــيــلات تــقــدم 
للاجئين». وأضافت أن «ما تجمع 

عــلــيــه كــــل الـــفـــصـــائـــل هــــو وجــــوب 
طـــرح المــلــف عــلــى قــاعــدة الــحــقــوق 
والــــواجــــبــــات، وبـــمـــا لا يــتــعــارض 
مــع الــقــوانــين الــدولــيــة والــدســتــور 

اللبناني في آن».
وحـــســـب مــــصــــادر مــيــدانــيــة، 
تشهد غالبية المخيمات إضــرابــاً 
شـــبـــه تــــــام يـــشـــل الــــحــــركــــة تــمــامــاً 
فــي الـــشـــوارع، ويــــؤدي إلـــى إقــفــال 
المحال التجارية. وقالت المصادر 
«الشرق الأوسط»، إنه «منذ نحو  لـ
٨ أيام تقريباً يقاطع الفلسطينيون 
المـــحـــلات تــجــار الجملة  أصـــحـــاب 
ســــوى الـــذيـــن يــبــيــعــون الــخــضــار 
الــغــذائــيــة، مـــا أدى إلــى  أو المـــــواد 
انقطاع ونــفــاد الكثير منها، كما 

تم تسجيل نقص بالأدوية داخل 
المخيمات». وأفادت معلومات بأنه 
جرى أمس تسهيل انتقال الطلاب 
الفلسطينيين المشاركين في الدورة 
الثانية لشهادة «البريفية»، رغم 
المــداخــل الرئيسية الأربــعــة  إقــفــال 
بــالإطــارات المطاطية المشتعلة أو 

العوائق الحديدية.
وبــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــهـــا أمـــــس، 
أكدت القيادة المركزية لتحالف 
المــقــاومــة الفلسطينية»  «قــــوى 
رفـــضـــهـــا الـــــقـــــرار الــــــذي أقـــدمـــت 
الــعــمــل اللبنانية،  عــلــيــه وزارة 
داعـــيـــة إلـــى «اســـتـــمـــرار الــتــحــرك 
والفعاليات الشعبية، والحوار 
مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة لإلــغــائــه 

بشكل جلي وواضح».
بــالمــقــابــل، أكــــدت مــصــادر في 
اللبنانية» مضي  حــزب «الــقــوات 
وزيـــــر الــعــمــل بــتــطــبــيــق الــقــانــون، 
رغــم كــل الــضــغــوط الــتــي تــمــارس، 
بــــالــــشــــارع أو بــالــســيــاســة  ســــــواء 
مـــن قــبــل فـــرقـــاء بـــاتـــوا مــعــروفــين 
ومقربين من «حزب الله»، لافتة في 
«الشرق الأوســـط»، إلى  لـ تصريح 
أن الرئيس الحريري لم يطلب على 
الإطـــلاق مــن الــوزيــر أبــو سليمان 
التراجع عن قراره، كما يحاول أن 

يعمم البعض.
وبـــــــدا لافــــتــــاً تـــضـــامـــن تــكــتــل 
«لبنان القوي» الذي يرأسه وزير 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل، مــع 

مـــوقـــف «الــــقــــوات» ووزيــــــر الــعــمــل 
الفلسطينية،  العمالة  بموضوع 
رغـــم اتـــســـاع الـــهـــوة بـــين الــحــزبــين 
نــتــيــجــة خــلافــهــمــا عــلــى أكـــثـــر من 
مـــلـــف. وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه عضو 
تكتل «لبنان القوي» النائب زياد 
أسود قائلاً: «طبعاً، وبالتأكيد من 
حقكم أن تحبوا فلسطين أكثر من 
لبنان، ولكن طالما أنتم في لبنان 
احـــتـــرمـــوا قــوانــيــنــه، ولا تــعــكــروا 
عـــلـــيـــه بـــحـــجـــة حــــقــــوق هـــــي رهـــن 
الــلــبــنــانــيــين ولا ترتبط  مــصــلــحــة 
بـــــمـــــزاج». وتــــســــاءل أســـــــود: «هـــل 
بإمكانكم الاعتراض على قوانين 
بلدان أخرى تقدم مصلحتها على 

مصلحتكم؟».

دعم بريطاني 
للجيش اللبناني
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